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Abstract

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, 

and peace and blessings be upon the master 

of the messengers ,and I testify that there is 

no God but Allah alone has no partner, and 

I testify that Muhammad is his servant and 

Messenger, peace be upon him and his fami-

ly and companions, and peace be upon him:

This is a discussion in which I address 

one of the issues of contemporary jurispru-

dence, namely the question of“ the penal 

clause in obligations - acts - debts“, which is 

one of the issues that occurred, as it was first 

defined in western jurisprudence, where the 

delay or failure of one contractor to perform 

its obligation on time conditional caused 

harm to the other party, which necessitated 

that people require in their contracts finan-

cial guarantees on the party that is late in the 

implementation of its obligation on time, or 

refrain from doing all that, and Western or 

foreign jurisprudence has called it the penal 

clause. 

Contemporary Islamic jurisprudence has 

begun to discuss this issue in the seventies 

and beyond of the twentieth century, after 

the emergence of the same problem, as the 

wisdom of the penal clause: to force the par-

ties to the contract, or parties, to fulfill under 

that contract, and to punish those who violat-

ed his obligation materially, or compensate 

the right of damage because of the breach of 

the obligation.

This is the subject of our research in these 

pages, which led me to write on this topic is 

of great importance; because it is a contempo-

rary topic that directly affects people’s lives, 

and enters into many of their transactions and 

actions, and the need for it is urgent, especial-

ly after the corruption of people’s conditions 

and lack of loyalty to them.

* * *
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الخلاصة

للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  رب  لله   الحمد 

اإله  اأن لإ  اإلإ على الظالمين، واأشهد  ولإ عدوان 

اأن محمداً  واأشهد  لــه،  له وحــده لإ شريك  ال� اإلإ 

وصحبه  اآلــه  وعلى  عليه  له  ال� ورسوله صلى  عبده 

وسلم تسليماً كثيراً. 

من  مساألة  فيه  اأتــنــاول  بحث  فهذا  بعد؛  اأمــا 

»الشرط  مساألة  وهي  األإ  المعاصر  الفقه  مسائل 

الديون«  -الأأعــمــال-  الألتزامات  في  الجزائي 

وهو من المسائل الحادثة، اإذ عرف اأول ما عرف 

فــي الــفــقــه الــغــربــي، حــيــث نــتــج عــن تــاأخــر اأحــد 

المتعاقدين اأو امتناعه من تنفيذ التزامه في موعده 

المشروط ضرراً بالطرف الإآخر، مما استدعى اأن 

مالية على  الناس في عقودهم ضمانات  يشترط 

الطرف الذي يتاأخر عن تنفيذ التزامه في حينه، 

اأو يمتنع عن ذلك كله، وقد سماه الفقه الغربي 

جنبي بالشرط الجزائي(١(.  اأو الإأ

سلامي المعاصر ببحث هذه  وقد بداأ الفقه الإإ

المساألة في عقد السبعينات وما بعدها من القرن 

العشرين، بعد ظهور المشكلة ذاتها، اإذ الحكمة 

مــن الــشــرط الــجــزائــي: حــمــل طــرفــي الــعــقــد، اأو 

اأطرافه، على الوفاء بمقتضى ذلك العقد، ومعاقبة 

من اأخل بالتزامه مادياً، اأو تعويض من لحقه ضرر 

(١( المدخل الفقهي العام ) 386(.

بسبب اإخلال الملتزم.

وهذا هو موضوع بحثنا في هذه الصفحات، 

والـــذي حــدا بــي للكتابة فــي هــذا الــمــوضــوع هو 

اأهميته الكبيرة؛ وذلك انه موضوع معاصر يمس 

بمعايش الناس بشكل مباشر، ويدخل في كثير 

الحاجة  ان  كــمــا  وتــصــرفــاتــهــم،  معاملاتهم  مــن 

وقلة  الــنــاس  اأحـــوال  فساد  بعد  ماسة خاصة   اليه 

الوفاء لديهم.

هذا وسوف ينتظم الحديث حوله في المبحثين 

الإآتيين: 

المبحث الإأول وفيه خمسة مطالب  

المطلب الإأول: تعريف الشرط الجزائي.

المطلب الثاني: المصطلحات البديلة وسبب 

التسمية. 

الــشــرط  تطبيقات  بــعــض  الــثــالــث:  الــمــطــلــب 

الجزائي.

المطلب الرابع: تكيف الشرط الجزائي

المطلب الخامس: نوع الضرر الذي يستحق 

التعويض عليه.

الــمــبــحــث الـــثـــانـــي: اأنــــــواع الـــشـــرط الــجــزائــي 

وحكمه, وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الإأول: نوعا الشرط الجزائي.

في  الجزائي  الشرط  حكم  الثاني:  المطلب 

التزامات الإعمال.

 الــمــطــلــب الــثــالــث: حــكــم الـــشـــرط الــجــزائــي 

في الديون.

الخاتمة. 
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المبحث الأأول

تعريف الشرط الجزائي 

ومصطلحاته البديلة وبعض تطبيقاته

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الإأول: تعريف الشرط الجزائي.

المطلب الثاني: المصطلحات البديلة وسبب 

التسمية. 

الــشــرط  تطبيقات  بــعــض  الــثــالــث:  الــمــطــلــب 

الجزائي.

المطلب الرابع: تكيف الشرط الجزائي

المطلب الخامس: نوع الضرر الذي يستحق 

التعويض عليه.

المطلب الأأول: تعريف الشرط الجزائي

تاألف عنوان المساألة كما هو واضح من عدة 

الجزائي،  والثانية:  الشرط،  الإولــى:  مــفــردات؛ 

والخامسة:  الديون،  والرابعة:  الإلتزام،  والثالثة: 

هذه  معنى  يــاأتــي  فيما  نبين  وســـوف  الإأعــمــال، 

المفردات من حيث اللغة والإصطلاح، ثم نبين 

المعنى الإجمالي للمساألة:

اأولأ: تعريف الشرط في اللغة والأصطلاح

١- الشرط في اللغة: مصدر من الفعل شرط، 

يَشْرطُِ ويَشْرطُُ، شرطا، والجمع اأشراط، والشرط 

له عدة معان في اللغة، الذي يعنينا منها ما ذكره 

ابــن منظور والــفــيــروزاآبــادي من اأنــه: اإلــزام الشيء 

والتزامه في بيع ونحوه(١(. 

٢- الشرط في الإصطلاح:  يستعمل الشرط 

سلامي بمعنيين: في الفقه الإإ

الــشــرع لصحة  اأوجــبــه  ــو مــا  ــ المعنى الإأول: هـ

ــرى: مــا يــلــزم من  الــشــيء اأو لــزومــه، وبــعــبــارة اأخــ

عدمه عدم المشروط، ولإ يلزم من وجوده وجود 

مــثــل: شــــروط صحة  ــه(٢(؛  ــدمــ اأو عــ الـــمـــشـــروط 

العبادات، اأو العقود، وشروط لزوم العقد، وليس 

هذا محل بحثنا.

العقد لم  فــي  الــتــزام  الــثــانــي: اإحــداث  المعنى 

يكن ليدل عليه لولإه؛ اأي ما األزمه العاقدان على 

هنا  بالشروط  والمقصود  العقد(3(.  في  نفسيهما 

هي الشروط المقترنة بالعقد، اإما كبند من بنوده، 

اأو كملحق من ملحقاته المرتبطة به.

ــي الــلــغــة  ــعــريــف »الـــجـــزائـــي« فـ ثـــانـــيـــاً: ت

والأصطلاح

اإلــى  ١- الــجــزائــي فــي الــلــغــة: الــجــزائــي نسبة 

ــزاءً؛ اأي  ــجــزاء، واأصـــل فعله: جــزى يــجــزي جــ ال

ــاءة، جــازيــتــه بذنبه:  سـ ــالإإ بـ اأو  حــســان  بــالإإ كــافــاأ 

 عــاقــبــتــه،  وجـــزيـــت الـــديـــن: قــضــيــتــه، وتــجــازيــت 

ديني: تقاضيته(٤(. 

 (١( لسان العرب، مادة شرط )٧/ 3٢٩(، القاموس المحيط 

)ص: 6٧3(.

(٢( البحر المحيط في اأصول الفقه )٢/ ٤66(، حاشية العطار 

على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )١/ 33٧(.

سلامي واأصوله )٤١٤/٢(. (3( بحوث مقارنة في الفقه الإإ

الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   ،)١6٤  /6( العين   )٤) 
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٢- الجزاء في الإصطلاح: لإ يخرج المعنى 

 الإصطلاحي للجزاء عن المعنى اللغوي، فالجَزَاء: 

.)١) ما فيه الكفاية من المقابلة خيراً وشراً

ثالثاً: الألتزام:

لَــزمَِ،  الفعل  اللغة: مصدر من  الإلتزام في   -١

وَلَإزَمْــتُــهُ،  بهِِ  وَلَــزمِْــتُ  لـِـزَامــاً،  وَ لزُُوماً  لَزمِْتُ  يقال: 

والِإلْتِزَامُ  فَالْتَزَمَهُ،  يْءَ  الشَّ واألَْزَمَهُ  الْمُلَازمُِ،  واللِّزَامُ 

اأيَْضاً الِإعْتِنَاقُ(٢(. 

٢- لإ يخرج المعنى الإصطلاحي للالتزام عن 

الإنسان  يلتزمه  ما  هو  فالإلتزام  اللغوي؛  المعنى 

على نفسه، اأو يلزمه به غيره فيلتزمه مختارا.

رابعاً: الأعمال:

والعمل  عمل،  جمع  اللغة  فــي  الإأعــمــال   -١

يقال:  عملا،  يعمل،  عمل،  الفعل  من  مصدر 

اأعَْمَلَهُ غَيْرُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ والمعنى واحد، وَاسْتَعْمَلَهُ 

اأيَْ طَلَبَ اإلَِيْهِ الْعَمَلَ وَاعْتَمَلَ اضْطَربََ فيِ  اأيَْضاً 

الْــعَــمَــلِ، وَرَجُـــلٌ عَــمِــلٌ وعَــمُــولٌ اأيَْ مَــطْــبُــوعٌ عَلَى 

الْعَمَلِ(3(.

٢- اأما المعنى الإصطلاحي فيمكن اأن يقال 

فيه: انه الجهد الجسدي اأو الذهني الذي يبذله 

نجاز مهمة ما. الإنسان لإإ

الكبير )١/ 8٧(.

(١( التعريفات الفقهية )ص: ٧٠(.

(٢( مختار الصحاح، مادة لزم )ص: ٢8٢(.

(3( مختار الصحاح، مادة عمل )ص: ٢١8(.

خامساً: الديون:

١- الــديــون في اللغة جمع دَيــن، والــديــن في 

اللغة هو القرض، ودان؛ اقرض واستقرض فهو من 

الإلفاظ المشتركة، وتداينوا؛ تبايعوا بالدين(٤(.

اأما في الإصطلاح فالدين: ما وجب في   -٢

الذمة عوضا عن حق(5(.

سادسا: تعريف الشرط الجزائي باعتباره مركبا 

اإضافيا )المعنى الإجمالي(:

انتقد  عــدة  بتعريفات  الجزائي  الــشــرط  عــرف 

اأكثرها، بعضها خاص بالدين وبعضها بالإأعمال، 

العاقدين  بين  اتفاق  المختار: هو  فالتعريف  لذا 

 على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن 

اأو الملتزَم له، اإذا لم ينفذ الملتزمِ اأو المدين التزامه 

اأو تاأخر في تنفيذه(6(. 

اأنه لإ يشمل الشرط   وهذا التعريف يرد عليه 

الجزائي الذي يكون فيه تقدير الضرر بعد وقوعه، 

لذا احتيج الى تعديله بضابط اآخر، فيكون:

ــفــاق بــيــن الــعــاقــديــن عــلــى تــعــويــض يــقــدّر  ) ات

مــســبــقــاً اأو لإحـــقـــاً بــعــد حــصــول الـــضـــرر فــعــلا، 

يستحقه الدائن اأو الملتزَم له، اإذا لم ينفذ الملتزمِ 

اأو المدين التزامه اأو تاأخر في تنفيذه (.

(٤( مختار الصحاح، مادة دين )ص: ١١٠(.

(5( التعريفات الفقهية )ص: 98).

 ،)3٠/٤( الــمــعــاصــرة  الملية  الــمــعــامــلات  فقه  (6( مــوســوعــة 

وانظر: الشرط الجزائي للسالوس)ص١٠٠(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

البديلة  المصطلحات  الــثــانــي:  المطلب 

وسبب التسمية

هناك تسميات اأخرى للشرط الجزائي تعارف 

ــقــانــون؛ مــثــل: الــجــزاء  عليها فــقــهــاء الــشــريــعــة وال

التعاقدي، والجزاء الإتفاقي، وتعويض النكوص، 

والتعويض الإتفاقي، والبند الجزائي.

الإأنـــســـب والإدق هــو »الــشــرط  والــمــصــطــلــح 

الجزائي«؛ لإأن لفظ »الشرط« يشير اإلى اأن هذا 

الجزاء اأو التعويض جاء بسبب شرط وضع ضمن 

شروط العقد، اأو في اتفاق لإحق بهذا العقد، و 

»الجزائي« يشير اإلى اأن ذلك التعويض جاء جزاءً 

لمخالفة ذلك الشرط، ومن هنا اأخذت(١(. 

الشرط  تطبيقات  بعض  الثالث:  المطلب 

الجزائي

مــتــعــددة،  وتطبيقات  الــجــزائــي صـــور   لــلــشــرط 

من اأهمها:

اأو  المقاولة  بعقد  المقترن  الجزائي  ١- الشرط 

مــحــدد عن  مبلغ  دفــع  المتضمن  الإســتــصــنــاع، 

كل يوم اأو اأسبوع اأو شهر من التاأخير عن الموعد 

المحدد للتنفيذ والتسليم.

جارة على  ٢- الشرط الجزائي المقترن بعقد الإإ

اأجيراً  الإأجير  كان  ســواء  العمل(،  )عقود  العمل 

خاصاً برب العمل، اأو مشتركاً، وذلك باأن يشترط 

التاأخير،  الثلاثة: غرامة  مــور  الإأ تاأصيل هذه  ينظر: مقال   )١)

والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر، د. علي محي الدين 

.https//www.qaradahi.com ،القرة داغي

عليه مبلغاً محدداً اإذا تاأخر في تنفيذ العمل، اأو 

يخصم منه مبلغاً محدداً من الإأجرة.

ــان؛ مثل  ــ ــي ــارة الإأعــ ــ وكـــذلـــك الــحــكــم فـــي اإجــ

في  المؤجر  تاأخر  اإذا  معين  مبلغ  اشتراط خصم 

تسليم العين المؤجرة.

3- اللوائح والإأنظمة المنظمة لعمل العمال في 

مصنع اأو شركة اأو غيرها، قد تتضمن شرطاً جزائياً 

العامل في  اأجــرة  مبلغ معين من  يقضي بخصم 

حال اإخلاله بالتزاماته المختلفة.

٤- المؤسسات التي تقوم بنقل الرسائل والطرود، 

قد يتضمن التعاقد معها تحديد مبلغ معين تدفعه 

للمتعاقد معه في حال فقد طرد اأو رسالة(٢(.

اإذا  تنبيه: اشتراط حلول جميع اأقساط الدين 

تاأخر المدين في دفع قسط منها هو اأيضاً شرط 

جزائي، ولكن من نوع مختلف؛ اإذ هو هنا ليس 

مقداراً معيناً من النقود قدر به التعويض؛ بل هو 

تعجيل اأقساط مؤجلة(3(.

المطلب الرابع: تكييف الشرط الجزائي

لقد ذهب العلماء في تكيف الشرط الجزائي 

مذهبين اثنين:

مور  (٢( ينظر: الوسيط للسنهوري )٢/ 85٢(، تاأصيل هذه الإأ

الثلاثة: غرامة التاأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر، 

.https//www.qaradahi.com ،علي محي الدين القرة داغي

(3( ينظر: الوسيط للسنهوري )٢/ 85٢(، مقال تاأصيل هذه 

الإأمور الثلاثة: غرامة التاأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن 

الضرر، علي محي الدين القرة داغي،

.https//www.qaradahi.com
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

الإأول: ان الشرط الجزائي انما هو تعويض عن 

وبالتالي  لــه،  الملتزم  اأو  للدائن  الحاصل  الضرر 

فاإنه لإ يستحق شيئاً اإذا ثبت اأن التاأخير لم يترتب 

عليه اأي ضرر، ولم يتسبب في فوات اأي منفعة 

مالية، وهذا ما ذهب اليه اأكثر الفقهاء والباحثين، 

ســـلامـــي، وهيئة  الــفــقــه الإإِ ــذ مجمع  اأخـ  وبــذلــك 

كبار العلماء.

الشرط  اأن  اإلــى  العلماء  بعض  ذهــب  الثاني: 

خـــلال  الــجــزائــي اإنــمــا هــو عــقــوبــة مــالــيــة نظير الإإ

ما  التزام  في  التاأخير  على  كغرامة  فهو  بالشرط، 

وممن  الــضــرر،  عــن  تعويضاً  ولــيــس  عليه،  اتــفــق 

له بن منيع، ورفيق المصري،  ذهب اإلى هذا عبد ال�

والقاضي محمود شمام(١(.

ما يبني على هذا الخلاف:

اإن  قلنا:  اإذا  اأنــنــا  الــخــلاف  هــذا  على  يترتب 

خـــلاف  الإإ مقابل  مالية  عقوبة  الــجــزائــي  الــشــرط 

ندخل في بحث: هل  لم  عليه  المتفق  بالشرط 

المبلغ في الشرط الجزائي مساو للضرر الحاصل 

من التاأخير، اأو اأكثر منه، اأو اأقل.

الحاصل  الضرر  اإنه تعويض عن  قلنا:  اإذا  اأما 

من التاأخير، فاإنه يلزم على ذلك لوازم كثيرة:

منها: اأنه لإ يستحق شيئاً من الشرط الجزائي 

اإذا ثبت اأن التاأخير لم يترتب عليه اأي ضرر.

الثاني عشر )٢/  العدد  ســلامــي،  الإإِ الفقه  (١( مجلة مجمع 

٢٩٢(، المعاملات المالية اأصالة ومعاصرة )5/ ٤٧٩(.

ومنها: الرجوع اإلى المحاكم الشرعية في تقدير 

الضرر، ومقابلة ذلك بالمبلغ المتفق عليه.

ومنها: زيادة المبلغ اإذا كان المبلغ في الشرط 

الــواقــع،  الــضــرر  مــن  اأقـــل  المتفق عليه   الــجــزائــي 

اأو النقص منه اإذا كان الشرط الجزائي اأكثر من 

الضرر الواقع(٢(.

المطلب الخامس: نوع الضرر الذي يستحق 

التعويض عليه

 على القول باأن الشرط الجزائي تعويض عن 

المالي  الضرر الحاصل فهل يقتصر على الضرر 

نحو  اأو  قيمته،  نقص  اأو  الــمــال،  بتلف  الفعلي 

ــى اعــتــبــار مــا فــاتــه من  ــذا، اأم يــتــجــاوز ذلـــك اإلـ هـ

كسب مؤكد؟ اأو يزيد حتى يشمل الضرر الإأدبي 

والمعنوي؟.

اأمــا الضرر الــذي يكون بتلف المال فلا   -١  

خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض عنه.

نـــســـان من  ــا الــتــعــويــض عــمــا فـــات الإإ ــ ٢- واأمـ

مكاسب مؤكدة، فقد اختلف العلماء المعاصرون 

في ذلك على قولين:

وبــهــذا  الــتــعــويــض،  يــوجــب  ذلـــك  اأن  الإأول: 

سلامي التابع لمنظمة  صدر قرار مجمع الفقه الإإِ

سلامي، وقرار هيئة كبار العلماء(3(. المؤتمر الإإِ

(٢( ينظر: المعاملات المالية اأصالة ومعاصرة )5/ ٤٧٢(.

سلامي )١٢/ ٢/ ص 3٠6(. (3( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإإِ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

الـــثـــانـــي: ان الــتــعــويــض لإ يــجــب عــمــا فــات 

المكاسب، وانما يكون في مقابلة  نسان من  الإإ

اإتـــلاف الــمــال خــاصــة، وبــهــذا قــال الشيخ علي 

الخفيف(١(.

فــاإن  الــضــرر الإأدبــــي،  التعويض عــن  3- واأمـــا 

التعويض  يــرون  لإ  المعاصرين  الفقهاء  من  كثيرا 

للمعتدي  بالتعزير  يكتفى  اإنــمــا  و بــالــمــال،  عنه 

بما يــردعــه مــن الإعــتــداء على الإآخــريــن، وممن 

ومصطفى  ســلامــي،  الإإ الفقه  بــهــذا مجمع   قــال 

الزرقاء، وغيره(٢(.

الــى التعويض  خــر  البعض الإآ في حين ذهــب 

عــن جــمــيــع الإأضـــــرار الــثــلاثــة: الــضــرر الــمــالــي، 

والإأدبي، وما فاته من كسب، وممن قال بهذا من 

له المطلق،  له الطيار، وعبد ال� المعاصرين، عبد ال�

ومحمد اإبراهيم الموسى، وغيرهم(3(.

* * *

سلامي )١٩(. (١( ينظر: الضمان في الفقه الإإِ

المالية  المعاملات   ،)١٢١-١٢٤( الضار  الفعل  ينظر:   )٢)

اأصالة ومعاصرة )5/ ٤٧٩(.

(3( ينظر: الفقه الميسر )١٠/ 3٠، 3١، 33(.

المبحث الثاني

اأنواع الشرط الجزائي وحكمه

وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الإأول: نوعا الشرط الجزائي.

في  الجزائي  الشرط  حكم  الثاني:  المطلب 

التزامات الإعمال.

في  الجزائي  الشرط  حكم  الثالث:  المطلب 

الديون.

المطلب الأأول: اأنواع الشرط الجزائي

كمقدمة لبيان الحكم الشرعي للشرط الجزائي 

العلماء  اأقــســامــه، وقـــد قسمه  بــيــان  بــد مــن  فــلا 

المعاصرون اإلى نوعين:

العملي: وهو  الــجــزائــي  ول: الـــشـــرط  الــنــوع الإأ

ــمــــال على  الــــذي يــتــقــرر عــنــد عــــدم تــنــفــيــذ الإأعــ

ــاأخــيــر تــنــفــيــذهــا عن   الـــوجـــه الــمــتــفــق عــلــيــه، اأو ت

الوقت المحدد.

 الــنــوع الــثــانــي: الــشــرط الــجــزائــي فــي الــديــون: 

ــاء بــالــديــون  ــ ــوف ــ  وهــــو الـــــذي يــتــقــرر عــنــد عــــدم ال

اأو تاأخير اأدائها.

 ويــدخــل تــحــت كــل نـــوع مــن الــنــوعــيــن صــور 

متعددة، يضيق المقام عن ذكرها بالتفصيل(٤(.

(٤( ينظر: الشرط الجزائي واأثره في العقود المعاصرة )٢٠8(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

في  الجزائي  حكم الشرط  الثاني:  المطلب 

اإلتزامات الإأعمال

هذا هو النوع الإأول من اأنواع الشرط الجزائي، 

وهــو الــذي يتقرر عند عــدم تنفيذ الإأعــمــال على 

الوجه المتفق عليه، اأو تاأخير تنفيذها عن الوقت 

من  الإلــتــزام عملاً  محل  يكون  المحدد، حيث 

اأو الإأجــيــر بما  المقاول  اأخــل  لو  الإأعــمــال، كما 

ــرَ بسبب ذلك  اتُــفــق عليه، ولَــحِــق الــطــرفَ الإآخـ

ضررٌ.

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية ذلك على 

ثلاثة اأقوال:

المقترن  الــجــزائــي  الــشــرط  الإأول: اأن  الــقــول 

بالإأعمال جائز شرعا، وهذا قول جمهور العلماء 

سلامي  الإإ الفقه  مجمع  قــرار  وهــو  المعاصرين، 

كبار  هيئة  وفــتــوى  ســلامــي،  الإإ المؤتمر  لمنظمة 

فتاء المصرية،  العلماء في السعودية، وقرار دار الإإ

وغيرهم(١(.

الجزائي في حالة  الشرط  الثاني: جواز  القول 

عدم التنفيذ، وعدم جوازه في حالة تاأخير التنفيذ، 

وحسن  المصري،  يونس  رفيق  بهذا  قــال  وممن 

الجواهري وغيرهم(٢(.

الثانية  ــدورة  ــ ال ســـلامـــي،  الإإ الفقه  مجمع  ينظر: مجلة   )١)

البحوث  قــرار رقم )١٠٩(، مجلة  عشر ١٤٢١هـــ، )١٢/3(، 

المديونات  صيانة   ،)١٤٠-١٤٢( الثاني  العدد  ســلامــيــة،  الإإ

.)85٩/١)

مجمع  مجلة   ،)65( داريـــة  الإإ العقود  مناقضات  ينظر:   )٢)

سلامي، العدد التاسع، الجزء الثاني )ص3١٠(. الفقه الإإ

القول الثالث: عدم جواز الشرط الجزائي في 

له بن زيد اآل محمود،  اإليه ذهب عبد ال� الإأعمال و

وعلـي  والــســنــهــوري،  حـسين،  لــه  ــ� ال عبـد  وســيــد 

الخفيـف، وفتحـي الـدريني، وغيرهم(3(.

الأأدلة ومناقشتها:

اأولإً: اأدلة المجيزين: استدل المجيزون باأدلة 

عدة؛ وهي:

الدليل الإأول: ان الإأصل في الشروط المقترنة 

لقوله  التحريم،  دليل  يــرد  حتى  الإبــاحــة  بالعقد 

سجحالمَائـِدَة:  بٱِلعُۡقُودِسجى  وۡفوُاْ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ تعالى: 

تحجسحج، والشرط الجزائي لم يرد دليل يدل على حرمته، 

فيجب الوفاء بمقتضاه كسائر العقود(٤(.

ونــوقــش بــاأنــه لإ يسلم بــاأنــه لــم يــرد دلــيــل يدل 

ــجــزائــي كــمــا ســيــاأتــي في   عــلــى حــرمــة الـــشـــرط ال

اأدلة المانعين(5(.

التاأخير  اأو  التنفيذ  عـــدم  ان  الــثــانــي:   الــدلــيــل 

اأو كسب  فــرصــة،  تفويت  مــن  عليه  يترتب  ومــا 

ــررا لصاحب  ــورث ضـ مــتــوقــع، اأو الـــم نــفــســي؛ يـ

قــال صلى الله عليه وسلم : التعويض عــنــه(6(، وقــد   الحق يجب 

(3( ينظر: اأحكام عقود التاأمين )٧5(، المقارنات التشريعية 

(٤٠3/٢(، مصادر الحق )١86/6(، الضمان )١٧- ١5٩(، 

النظريات الفقهية )١٩6 - ٢٢6(. 

(٤( ينظر: الشرط الجزائي للحموي )١٧6(، الشرط الجزائي 

للضرير )٢٤(، مشكلة الديون المتاأخرة للقره داغي )٢٤(.

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )5)

الجزائي  الشرط   ،)١٧6( للحموي  الجزائي  الشرط   ،)38)

للضرير )٢٤(.

(6( ينظر: الشرط الجزائي للحموي )١65(، الشرط الجزائي 

للسالوس )٤6(، الشرط الجزائي للضرير )٢٤(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

))لإ ضرر ولإ ضرار(((١(.

الإألــم  اأو  المتوقع  الكسب  ــاأن هــذا  ب ونــوقــش: 

الصحيح  فــي  عنه  التعويض  يجب  لإ  النفسي 

فاإن  بالوجوب  ولــو سلمنا  العلم،  اأهــل  اأقــوال  من 

التعويض انما يكون بعد حدوث الضرر وبمقداره 

لإ قبله، وليس كذلك الشرط الجزائي فان تقدير 

الضرر يكون مقدما مع العقد، وبالتالي لإ يؤمن 

في من الحيف(٢(.

عن  باإسناده  الترمذي  اأخــرج  الثالث:  الدليل 

 عــمــرو بــن عـــوف الــمــزنــي، اأن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــال:

حرم  شــرطــاً  اإلإ  شــروطــهــم،  على  والمسلمون   ((

الترمذي: هذا  اأحل حراماً(((3(، قال  اأو  حلالًإ، 

حديث حسن صحيح.

ويناقش: باأن الشرط الجزائي يحل حراما؛ً فهو 

اأمــوال الناس بغير وجه حق، وبالتالي  اأكل  يحل 

يكون خارجا عن الحكم(٤(.

الدليل الرابع: اأخرج البخاري باإسناده عن ابن 

سيرين قال: قال رجل لكَِرِيِّهِ: اأرَحِْلْ ركَِابَكَ، فاإن 

لم اأرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم 

يخرج، فقال شريح: )من شرط على نفسه طائعاً 

غير مكره فهو عليه(.

(١( اأخرجه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، سنن 

ما يضر  بنى في حقه  باب من  ابن ماجه، كتاب الإحكام، 

بجاره )٢/ ٧8٤ برقم ٢3٤٠(.

(٢( ينظر: الشرط الجزائي واأثره في العقود المعاصرة )٢٢٠(.

 (3( ســنــن الــتــرمــذي، اأبــــواب الإحـــكـــام، مــا ذكـــر عــن رســول 

له صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس )3/ 6٢٧ برقم ١35٢(. ال�

(٤( الشرط الجزائي )ص5(.

وقــال اأيـــوب عــن ابــن سيرين: )اإن رجــلاً باع 

بيني  فليس  الإأربــعــاء  اآتــك  لم  اإن  وقــال:  طعاماً، 

للمشتري:  فقال شريح  فلم يجئ،  بيع،  وبينك 

اأنت اأخلفت، فقضى عليه((5(.

وجــه الإســتــدلإل: فــهــذا قــضــاء شــريــح باإنفاذ 

الــشــرط الــجــزائــي عــلــى مــن اأخـــل بــالــتــزامــه تجاه 

المتعاقد الإآخر، وهو نص في الموضوع(6(.

ونوقش: باأن هذا ليس شرطاً جزائياً، لكنه من 

خارج  وهــو  القياس،  يتم  فلا  العربون؛  بيع  قبيل 

الفقهاء  وقــد خالف جمهور  الــنــزاع،  عــن محل 

شريحا؛ً اإذ لم يقولوا بصحة بيع العربون(٧(.

يبيع  اأن  العربون هي  بيع  واأجُــيــب: ان صــورة 

من  مبلغاً  المشتري  من  وياأخذ  شيئاً،  الشخص 

المال يسمى عربوناً لتوثيق الإرتباط بينهما، فاإن 

من  المدفوع  العربون  احتسب  بينهما  البيع  تــم 

للبائع  العربون  كان  المشتري  نكل  اإن  و الثمن، 

هبة من المشتري له(8(. 

فــالــذي قضى فيه شريح شــرط جــزائــي لإ بيع 

ــه قــد اشــتــرط عــلــى نــفــســه اإن اأخــل  ــ عـــربـــون؛ لإأن

الــشــروط، بــاب مــا يجوز من  الــبــخــاري، كتاب  (5( صحيح 

قرار )3/ ١٩8(. نْيَا في الإإ الإشتراط والثُُّ

(6( ينظر: المدخل الفقهي العام )3٩١/٢، 536(، الشرط 

 الجزائي، مفهومه، حكمه، تطبيقاته، خير الدين مبارك عوير، موقع 

سلامي. الفقه الإإ

(٧( ينظر: الشرط الجزائي، مفهومه، حكمه، تطبيقاته، خير 

سلامي. الدين مبارك عوير، موقع الفقه الإإ

سلامي  (8( ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )١٩٠/6(، الفقه الإإ

واأدلته )3٠6١/٤(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

ــرة،  بــالإتــفــاق والــحــضــور مبلغاً خــارجــاً عــن الإأجـ

وهذا مغاير لما وضحنا من صورة بيع العربون.

الدليل الخامس: ان هناك الكثير من المصالح 

ومنها  الــجــزائــي؛  الــشــرط  على  المترتبة  والــفــوائــد 

الحث على الوفـاء، ومنع التلاعب بالعقود، فهو 

من مصلحة العقد(١(. 

ونوقش: باأن وجود بعض المصالح لإ يدل على 

باحة كما في الخمـر، ثم اإن هذه المعاملة فيها  الإإ

الناس  اأمــوال  كاأكل  الكثير؛  اأيضاً  المفاسد  من 

عنه،  المنهي  وشــرط  بيع  بين  والجمع  بالباطل، 

الإأدلـــة على  قامت  فقد  فيها مصلحة  كــان  اإن  و

اإلغائهـ كما سيتبين لإحقا فهي مصالح ملغاة(٢(.

ثانيا: اأدلة اأصحاب القول الثاني

ومن اأبرز اأدلة اأصحاب هذا القول ما يلي:

اأن المبيع المستحق التسليم في اأجل محدد 

ضرب من الإلتزام )الدين( فالـشرط الجزائي فيه 

في  هــو  بــل  تــربــي،  اأم  تقضي  النسيئة  ــا  رب شبهة 

حكم ربا النسيئة(3(. 

واأجيب عنه بما يلي:

اأجل  في  التسليم  المستحق  المبيع  كــون  اأمــا 

واأما  فيه،  فلا خـلاف  الإلتزام  من  محدد ضرب 

(١( ينظر: الشرط الجزائي للحموي )١8٠(، ومجلة البحوث 

الــجــزائــي  والـــشـــرط  الــثــانــي )ص١٤٠(،  الـــعـــدد  ســـلامـــيـــة،   الإإ

لعجم )٢٠(. 

نظرية   ،)٢١8( العقود  في  ــره  واأث الجزائي  الشرط  ينظر:   )٢)

وتصحيح  الــفــروع  وانــظــر:   ،)١6٤( بالعقد  المقترنة  الــشــروط 

سلامي واأدلته )3٠6١/٤(. الفروع )١٩٠/6(، الفقه الإإ

دارية )6١، 6٢(. (3( ينظر: مناقصات العقود الإإ

كون هذا الإلتزام مساوياً للدين فغير مسلم، لإأن 

الإلتزام اأعم من الدين فكل دين التزام، وليس كل 

التزام ديناً، والإلتزام في عقد المقاولة لـيس دينـاً، 

يكون  قد  والمقاول  بــاأداء عمل،  التزام  اإنما هو  و

فالبنوك  الــحــالإت،  مـن  كثيـر  فـي  مديناً  لإ  دائناً 

وتتقاضى  مقاولة  المساكن  ببناء  تقوم  العقارية 

المقابـل علـى اأقساط بعد تسليم المبنى، والفرق 

والــتــزام  والــمــورد،  المقاول  الــتــزام  بـين  كبير جـــــداً 

اإليه  والمسلم  مؤجل  بثمن  والمشتري  المقترض 

فالتزام هؤلإء الثلاثة دين حقيقي ثبت في ذمتهم 

فهو  والمورد  المقاول  التـزام  اأمـا  مقابلـه،  واأخــذوا 

بعد  اإلإ  مقابله  يستحقون  لإ  عمل  ــاأداء  ــ ب الــتــزام 

اأدائه.(٤( 

ثالثا: اأدلة اأصحاب القول الثالث

استدلوا بعدة اأدلة اأهمها ما ياأتي:

لــلــربــا،  الــمــحــرمــة  الإآيـــــــات  الإأول:   الـــدلـــيـــل 

مَ  وحََرَّ ٱلبَۡيۡعَ   ُ ٱللَّهَّ حَلَّ 
َ
تعالى: سمحوَأ له  ال� قــول  ومنها: 

ٱلرِّبَوٰاسجىْ سجحالبَقَرَةِ: تمجتمختحجسحج ونحوها. 
وجــه الإســتــدلإل: ان الــشــرط الــجــزائــي زيــادة 

يقابلها شيء، فينتظمها  العقد لإ  مشروطة على 

، وقد شدد  : تمجتمختحجسحج  سجحالبَقَرَةِ  ٱلرِّبَوٰاسجىْ  مَ  قوله تعالى: سمحوحََرَّ

له بكل  الإحتيال  ومنعوا  الــربــا،  اأمــر  في  الفقهاء 

اإن  و اإلــيــه  المفضية  الــذريــعــة  منعوا  وكـــذا  طــريــق، 

الربا كحقيقته في  لم تكن حيلة، وجعلوا شبهة 

الحرمة؛ فمنع جمهور الفقهاء بيع العِينة،  وكرهوا 

(٤( ينظر: الشرط الجزائي للضرير )٢٢ -٢3(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

بيع التورق، وحرموا بيع المزابنة والمحاقلة، ومنع 

وغير  لشبهة الربا،  الحيوان  فــي  لَم  السَّ الحنفية 

ذلك كثير في كتب الفقهاء، فالبيوع التي ظاهرها 

الصحة ويتوصل بها اإلى الربا تعد حراماً باعتبارها 

وسيلة اإليه(١(. 

قلت: ان الربا نوعان: ربا نسيئة، وربا فضل، 

الـــزيـــادة مقابل  فــيــه  تــكــون  فــمــا  فــاأمــا ربـــا النسيئة 

الإأجــل، واأما في ربا الفضل ففيه زيادة في اأحد 

العوضين دون اأن يقابلها شيء، والشرط الجزائي 

عــن عقوبة  عــبــارة  فــهــو  كــلــيــهــمــا؛  عــن  يختلف 

مشترطة بالتراضي على من يستحقها حين اأخل 

هذا  اإخلاله  وتسبب  باإرادته،  التزمه  معين  بالتزام 

بضرر وقع على الطرف الثاني.

وتعويض  للمخل،  عقوبة  الــجــزائــي  فــالــشــرط 

وليس  متعاقدين،  بين  للمتضرر، وشرط صحيح 

من قبيل الربا في شيء. 

عن  باإسناده  البخاري  اأخــرج  الثاني:  الدليل 

له عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:))  عائشة رضي ال�

ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب 

فهو  له  ال� ليس في كتاب  ما كان من شرط  له،  ال�

لــه اأحــق،  الــ� اإن كــان مائة شــرط، قضاء  بــاطــل، و

اإنما الولإء لمن اأعتق(( (٢(. له اأوثق، و وشرط ال�

(١( ينظر: الشرط الجزائي في الديون، علي الصوا.

 https//ifpedia.com/arab/wp-content.

(٢( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب اإذا اشترط شروطاً 

في البيع لإ تحل )٧3/3 برقم ٢١68(

له عنها، قالت: قال رسول  وعن عائشة رضي ال�

اأمــرنــا هــذا ما ليس  له صلى الله عليه وسلم :)) من اأحــدث في   ال�

منه فهو رد(( (3(.

وجــه الــدلإلــة: ان الــشــرط الجزائي لإ هــو في 

لــه، ولإ فــي سنة رســولــه صلى الله عليه وسلم ، فيكون  ــ� ال كــتــاب 

باطلا(٤(.

نوقش: اأن هناك عدة شروط لم ترد في الكتاب، 

وانما استنبطها العلماء من الإأصول المبنية على 

بطال الشروط  الكتاب والسنة، وبالتالي فلا وجه لإإ

التي لإ تخالف الكتاب والسنة(5(. 

له؛ اأي:  ال� قال ابن خزيمة: »ليس في كتاب 

اأن كل  اأو وجوبه، لإ  له جــوازه  ال� ليس في حكم 

من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لإأنه 

الشرط،  يبطل  فلا  الكفيل  البيع  في  يشترط  قد 

ــروط مــن اأوصـــافـــه اأو من  ويــشــتــرط فــي الــثــمــن شـ

نجومه ونحو ذلك فلا يبطل«(6(.

له  واأما الشرط الجزائي فقد شرع اأصله بقول ال�

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِسجى سجحالمَائـِدَة : تحجسحج ، قال ابن حجر: 
َ
تعالى: سمحأ

ســــلام،  ــول الإإ ــذا الــحــديــث مــعــدود مــن اأصــ »وهــ

ــاإن مــعــنــاه: مـــن اخــتــرع  ــ ــاعـــدة مـــن قـــواعـــده، ف وقـ

 فــي الــديــن مــا لإ يشهد لــه اأصــل مــن اأصــولــه فلا 

الإحكام  نقض  بــاب  الإقضية،  كتاب  مسلم،  صحيح   )3)

الباطلة )3/ ١3٤3 برقم ١٧١8(.

.www.noslih.com ٤( ينظر: الشرط الجزائي)

.www.noslih.com 5( ينظر: الشرط الجزائي)

الـــبـــخـــاري، لإبــــن حجر  ــاري شــــرح صــحــيــح  ــ ــب ــ ال فــتــح   )6) 

.)55١/ ١)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

يلتفت اإليه«(١(. 

الدليل الثالث: اأن الشرط الجزائي منهي عنه 

فــي عقد، وصفقتين في  بــاب عقدين  لإأنــه مــن 

صفقة، وبيع وشرط المنهي(٢(، وجاء النهي عن 

جميع ذلك:

لــه بن  فقد اأخـــرج اأحــمــد بــاإســنــاده عــن عبد الــ�

له صلى الله عليه وسلم عن صفقتين  مسعود، قال:)) نهى رسول ال�

في صفقة واحدة(( (3(. 

 وعـــن عــمــرو بــن شعيب عــن اأبــيــه عــن جــده:

لــه صلى الله عليه وسلم نــهــى عــن ســلــف وبــيــع،  ــ� )) اأن رســــول ال

وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن (((٤(.

نوقش: الشرط الجزائي ليس من باب بيعتين 

لضمان  بها  يستوثق  هو كوثيقة  اإنما  و بيعة،  في 

الوفاء بمقتضى العقد، فاأشبه الرهن والكفالة(5(.

الحنبلي كالمالكي قد  المذهب  فاإن  كذلك 

تخطى مبداأ وحدة الصفقة، ولم يتقيد بهذا المبداأ 

كما تقيد به المذهبان: الحنفي والشافعي، ومن 

فــي طريق  بعيدة  اأشـــواطـــاً  يسير  اأن  اســتــطــاع  ثــم 

التطور(6(، ولهما تفصيل كثير في ذلك.

(١( فتح الباري، لإبن حجر )5/ 3٠3(.

.www.noslih.com ٢( ينظر: الشرط الجزائي)

له بن مسعود   (3( مسند اأحمد، مسند المكثرين، مسند عبد ال�

(6/ 3٢٤ برقم 3٧83(.

له بن مسعود  (٤( مسند اأحمد، مسند المكثرين، مسند عبد ال�

(5١6/١١ برقم 6٩١8(.

.www.noslih.com 5( ينظر: الشرط الجزائي)

العامة  الرئاسة  الجزائي، على موقع  الشرط  ينظر: بحث   )6)

فتاء للبحوث العلمية والإإ

الدليل الخامس: اأن الشرط الجزائي فيه شبهة 

ربا؛ فهو زيادة مشروطة في العقد لإ يقابلها شيء؛ 

لذا يجب اجتنابه والبعد عنه، فقد اأخرج اأحمد 

له عنهما،  ال� باإسناده عن الحسن بن علي رضي 

له صلى الله عليه وسلم :)) دع ما يريبك اإلى  ال�  قال: قال رسول 

ما لإ يريبك ((.(٧()8(

اأخل  اإن الشرط الجزائي عقوبة لمن  ونوقش: 

بالتزامه، وتعويض للطرف الإآخر الذي وقع عليه 

فيجب  بتراضيهما  عاقدين  بين  وشــرط  الــضــرر، 

الوفاء به(٩(.

الراأي الراجح:

بعد استعراض الإأدلة وما وجه اإليها من مناقشات 

واأجوبة، يترجح لدي القول الإأول القاضي بصحة 

وجواز الشرط الجزائي في الإأعمال.

وكان هذا الترجيح مبنيا على اأساس:

اأولإ: قوة اأدلة المجيزين.

ثانيا: اأن القواعد والمبادئ العامة في الشريعة 

الــنــاس،  برعاية مصالح  الــتــي جــائــت  ســلامــيــة  الإإ

وتحقيق العدل بينهم، ورفع الضرر الذي يصيب 

اأحـــد الإأطــــراف بــاإخــلال مــن الــطــرف الإآخـــر في 

العقود عموما لتؤيد مبداأ الشرط الجزائي في التزام 

الإأعمال، ومن هذه القواعد والمبادئ العامة:

 (٧( مسند اأحمد، مسند اهل البيت، حديث الحسن بن علي 

(3/ ٢٤٩ برقم ١٧٢3(.

)ص:  مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط   )8)

.)٤٢

.www.noslih.com ٩( ينظر: الشرط الجزائي)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِسجى 
ۡ
َ يأَ له تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ - قول ال�

سجحالنَّحۡل : تجمجمحسحج .

- وقوله صلى الله عليه وسلم : )) لإ ضرر ولإ ضرار(((١(.

التي  والإأحــاديــث  الإآيـــات  مــن  الكثير  وغيرها 

عليها مدار فقه المعاملات.

لكن ينبغي اأن يقيد هذا الجواز بالأآتي:

الدائنَ ضــررٌ، واأن يكون الضرر  اأن يلحق   -١

الذي اأصاب الدائنَ ناتجاً عن خطاأ من المدين 

ليس معذوراً فيه، فاإن لم يصب الدائنَ ضررٌ، اأو 

اأصابه ضرر بسبب اأجنبي لإ دخل فيه للمدين، 

فاإنه لإ يستحق التعويض.

بــالــشــرط  الــمــقــدر  الــتــعــويــض  يــتــنــاســب  اأن   -٢

الجزائي مع قدر الضرر الحاصل فعلياً للدائن.

الجزائي  بالشرط  المقدر  التعويض  كان  اإذا  و

ــرر الــحــاصــل فــعــلــيــاً  ــدر الـــضـ ــ لإ يــتــنــاســب مـــع ق

تبين  اإذا  بالتخفيض  تعديله  يجب  للدائن، فاإنه 

اأن تقديره كان مبالغاً فيه، اأو بالزيادة اإذا تبين اأنه 

كان اأقل من الضرر.

الجزائي  الشرط  الثالث: حكم   المطلب 

في الديون

هذا هو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي، 

يدفع  شرطاً  الإأصلي  العقد  يتضمن  اأن  وصورته 

بموجبه المدين مبلغاً من النقود للدائن، اإذا تاأخر 

(١( اأخرجه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، سنن 

ما يضر  بنى في حقه  باب من  ابن ماجه، كتاب الإحكام، 

بجاره)٢/ ٧8٤ برقم ٢3٤٠(.

ــداد الــديــن فــي الــوقــت المحدد  الــمــديــن عــن سـ

المدين  مع  الدائن  عليه  يتفق  العقد،  اأصــل   في 

عند التعاقد.

والدين- كما هو معلوم - هو المال الثابت في 

الذمة، واأبــرز العقود التي يكون الإلتزام فيها ديناً 

القرض،  هـي:  ثلاثة  الجزائي  الــشــرط  ويدخلها 

والبيع بثمن مؤجل، وعقد السلم(٢(. 

الديون  في  للشرط  الشرعي  الحكم  عن  اأمــا   

اإن  اإذ  ــور الــمــســاألــة؛  اأن نــقــف عــلــى صـ  فــلا بــد 

لها صورتان:

الـــطـــرفـــان على  يــتــفــق  اأن  الإأولــــــــى:  ــــصــــورة   ال

استحقاق الدائن مبلغا من المال يتفق عليه مسبقا 

اإذا اأمتنع المدين اأو تاأخر عن موعد سداد الدين، 

دون اأن يتوقف ذلك على شريطة اأخرى، وسواء 

وقع ضرر على الدائن اأو لم يقع؛ كاأن يقول: اإذا 

لم توفني ديني في وقت كذا فلي عليك كذا وكذا 

من المال.

وحكم الشرط الجزائي بهذه الصورة انه باطل 

باتفاق الفقهاء؛ لإأنه ربا واضح، ونصوص العلماء 

في هذا كثيرة؛ منها:

 قال الحطاب الرعيني:« واأما اإذا التزم المدعى 

عليه للمدعي اأنه اإن لم يوفه حقه في وقت كذا 

فله عليه كذا وكذا فهذا لإ يختلف في بطلانه؛ 

الملتزم به  الربا، وســواء كان الشيء  لإأنــه صريح 

من جنس الدين اأو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً 

(٢( ينظر: الشرط الجزائي للضرير )٢١(. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

اأو منفعة«(١(.

وقال ابن قدامة: »وكل قرض شرط فيه اأن يزيده 

فهو حرام بغير خلاف«٢(.

وقال ابن المنذر: »واأجمعوا على اأن المسلف 

فاأسلفه  زيــادة،  اأو  السلف هدية  عُشْر  شــرط  اإذا 

على ذلك، اأن اأخذه الزيادة ربا«(3(.

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة 

ــــه الــحــاديــة عــشــرة،  ســـلامـــي، فــي دورت الــعــالــم الإإ

الــثــامــن، مــا نــصــه: »اإن الــدائــن اإذا شرط  الــقــرار 

من  مبلغاً  يدفع  اأن  عليه  اأو فرض  المدين،  على 

المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة معينة 

اإذا تاأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، 

فهو شرط اأو فرض باطل، ولإ يجب الوفاء به؛ بل 

اأم  المصرف  الشارط هو  اأكــان  ولإ يحل، ســواء 

غيره؛ لإأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل 

القراآن بتحريمه«(٤(.

يلزم  شرطاً  العقد  يتضمن  اأن  الثانية:  الصورة 

على  فعلاً  الــواقــع  الضرر  عن  بالتعويض  المدين 

الدائن، بسبب التاأخير في سداد الدين عن وقته، 

اأو كــان ولكنه  فعلي،  لــم يكن هناك ضــرر  فــاإن 

بسبب خـــارج عــن الــمــديــن، فــلا يــدفــع المدين 

التعويض  تقدير  في  ويرجع  التاأخير،  مقابل  شيئا 

لتزام )ص: ١٧6(. (١( تحرير الكلام في مسائل الإإ

(٢( المغني لإبن قدامة )٤/ ٢٤٠(.

جماع لإبن المنذر )ص: ١١٢(. (3( الإإ

الحادية عشر  الـــدورة  ســلامــي،  الإإ الفقه  قـــرارات مجمع   )٤)

١٤٠٩هــ، القرار الثامن )٢66(. 

اأو  مُــحَــكّــمــة،  للجنة  اأو  ظــهــوره،  بعد  للعاقدين 

 للقاضي، وقد اأطلق على هذا النوع )التعويض(.

 ولعلك تلحظ الفرق عن الحالة الإأولى: اذ اإن 

الشرط في الإأولى يتضمن تحديد مقدار التعويض 

عن الضرر الذي يحتمل وقوعه مسبقاً ويلزم المدين 

بدفعه اإذا تاأخر عن دفع التزامه في حينه، سواء وقع 

ضرر فعلي على الدائن اأو لم يقع، ويفترض وجود 

الشرط  مبلغ  يكون  وقــد  التاأخير،  بمجرد  الضرر 

ــه، ولإ  اأكــبــر مــن الــضــرر، اأو مــســاويــاً لــه، اأو دونـ

 يتدخل القاضي في تعديل الإلتزام، فالمبلغ فيه 

مقابل الإأجل.

حكم هذه الحالة:

اخــتــلــف الــفــقــهــاء فـــي حــكــم هـــذا الـــنـــوع من 

الشروط الجزائية على قولين:

القول الإأول: جواز التعويض عن الضرر الواقع 

اإلزام المدين المماطل بالوفاء به، وبذلك  فعلاً، و

ســلامــي  افــتــت لــجــنــة الــفــتــوى فــي الــمــصــرف الإإ

دلة  مجموعة  في  الفتوى  ولجنة  بمصر،   الدولي 

له بن منيع،  البركة (5(، وهيئة كبار العلماء، وعبد ال�

ومصطفى الزرقا(6(.

الــدولــي، مصر، فتوى رقــم 3، ٤،  ســلامــي  (5( المصرف الإإ

التطوير والبحوث، فتوى  اإدارة  الشرعية في الإقتصاد،  الفتوى 

رقم ٢ .

الجزائي  الشرط   ،)٢٠( للضرير  الجزائي  الشرط  انظر:   )6)

دراسة  الديون  في  الجزائي  الشرط   ،)١١٠  ،١٠٩( للشهري 

سلامية العدد ٢ )ص  فقهية مقارنة )3١(، مجلة البحوث الإإ

.)١٤٠، ١٤١

لكن وجدت محمد بن سعد اليمني في كتابه »الشرط الجزائي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

شرطاً  العقد  يتضمن  اأن  حرمة  الثاني:  القول 

يلزم المدين بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً على 

الدائن ولو لم يتم تقديره مسبقاــــ بسبب التاأخير في 

سداد الدين عن وقته، واأنه من ربا النسيئة، وممن 

الدين شعبان،  الخفيف،  وزكــي  بهذا علي  قــال 

 ونزيه حماد، ومحمد شبير، ورفيق المصري، وعبد 

الناصر العطار(١(.

الأأدلة ومناقشتها:

اأولإً: اأدلة المجيزين:

اأولإ بقوله صلى الله عليه وسلم : ))لإ  الدليل الإأول: استدلوا 

ضرر ولإ ضرار(((٢(.

اإن لحقه ضرر  الــدائــن  اأن  وجــه الإســتــدلإل: 

فعلي نتيجة مماطلة المدين الواجد فاإن هذا ضرر 

يجب رفعه بتعويض الدائن، اإذ الضرر يزال(3(. 

ونوقش: رفع الضرر هنا يكون برد اأصل المال، 

اإذ اإن الإأصـــول  لإ بــرد زيـــادة ربــويــة زائـــدة عليه، 

واأثره في العقود ص ٢١١« ينفي هذا عن الشيخ الزرقا والمنيع، 

الديون  في  الجزائي  الشرط  في  الحالتين  بين  يفرق  لم  لكنه 

المتفق  الجزائي  بالشرط  يقولون  لإ  ولإأنهم  ذكرتهما،  اللتان 

على تقديره مسبقا ولو لم يكن هناك ضرر فعلي ضن انهم لإ 

يقولون به مطلقا وليس الإأمر كذلك، بل الصواب ما ذكرناه.

الشرط   ،)١٩-٢٠( سلامي  الإإ الفقه  في  الضمان  انظر:   )١)

معاصرة  فقهية  قضايا  والقانون )١3٧(،  الشريعة  في  الجزائي 

في المال والإقتصاد )١/ 35١(، صيانة المديونات )٢/8٧3، 

.)86٧ ،866

(٢( اأخرجه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، سنن 

ما يضر  بنى في حقه  باب من  ابن ماجه، كتاب الإحكام، 

بجاره )٢/ ٧8٤ برقم ٢3٤٠(.

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )3)

)ص: 3١(.

الشرعية تقضي باأن اأخذ المال لإ يكون اإلإ تبرعاً 

اإلإ كان اأكلاً  اأو في مقابلة مال، اأخذاً اأو اأتلافاً، و

فقهاء  نظر  في  التعويض  اأصــل  لإأن  بالباطل؛  له 

عليه  وبــنــاء  بــالــمــال،  الــمــال  مقابلة  هــو  الشريعة 

يعطاه  اأجــل  مقابل  تعويض  المدين  على  فليس 

اإن ترتب على ذلك  للوفاء، اأو جزاء تاأخير الوفاء، و

ضرر بالدائن، والتعويض لإ يستحق نظير ما فات 

الــدائــن من ربــح ومــا اأصــابــه من خــســارة، اإلإ اإذا 

نشاأت الخسارة عن هلاك الشيء(٤(. 

قلت: واأين يكون رفع الضرر برد اأصل المال، 

والضرر الواقع زيادة على اأصل المال.

الدليل الثاني: اأخرج اأبو داود باإسناده عن اأبي 

له صلى الله عليه وسلم قال: ))لَيُّ  له عنه اأن رسول ال� هريرة رضي ال�

الواجد يُحِل عرضه وعقوبته(((5(. 

الــواجــد  الغني  المدين  اأن  الإســتــدلإل:  وجــه 

فيجب  وعليه،  الحديث؛  بنص  ظالم  المماطل 

اإلزامه باإزالة ذلك الظلم، وذلك عن طريق اإلزامه 

بالتعويض(6(.

نوقش: الحديث لم يحدد العقوبة، وتفسيرها 

دليل،  اإلــى  يحتاج  التاأخير  على  المالية   بالغرامة 

في  معاصرة  فقهية  قضايا   ،)٢٠ )ص:  الضمان  ينظر:   )٤)

الديون  في  الجزائي  الشرط   ،)35٤-353( والإقتصاد  المال 

دراسة فقهية مقارنة )ص: 3٤(.

الحبس في  بــاب  الإقضية،  اأول كتاب  داود،  اأبــي  (5( سنن 

الدين وغيره )5/ ٤٧3 برقم 36٢8(.

سلامي عدد  (6( ينظر: الفتوى في مجلة اأبحاث الإقتصاد الإإ

١ مجلد 3 ص١١٢، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية 

مقارنة )ص: 3١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

عند  بشكايته  تــكــون  الــظــلــم  اإزالـــــة  و ــيــل،  دل ولإ 

لزامه برد اأصل المال، وقد فسر جماعة  القاضي لإإ

الحديث  فــي  الــــوارد  الــعــقــوبــة  التابعين حــل  مــن 

له بن المبارك، وسفيان،  »بالحبس« منهم عبد ال�

بزيادته  اأحدهما  يقل  فلم  الطنافسي (١(،  وعلي 

على اأصل ماله. 

اأشــد من  قلت: الخلاف في المعاقبة بالمال 

الخلاف الذي نحن فيه، والصحيح جوازه كما قرر 

ذلك ابن تيمية وابن القيم - وهو مذهب الشافعي 

اأمر  اأنــه صلى الله عليه وسلم  منها  بــاأدلــة كثيرة  واأثبتاه  القديم-  في 

بتحريق متاع الغال من الغنيمة، وضاعف الغرامة 

على من سرق من غير حرز، وضاعف المال على 

مانع الزكاة، وغيرها الكثير(٢(.

الدليل الثالث: ما اأخرجه البخاري باإسناده عن 

ابن سيرين قال: قال رجل لكَِرِيِّهِ: اأرَحِْلْ ركَِابَكَ، 

فاإن لم اأرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، 

فلم يخرج، فقال شريح: ) من شرط على نفسه 

طائعاً غير مكره فهو عليه((3(.

الحبس في  بــاب  الإقضية،  اأول كتاب  داود،  اأبــي  (١( سنن 

كــتــاب في  الـــبـــخـــاري،  ٤٧3(، صــحــيــح  وغـــيـــره )5/  الـــديـــن 

الإستقراض، باب لصاحب الحق مقال )3/ ١١8(، سنن ابن 

والملازمة  ين  الدَّ في  الحبس  باب  الصدقات،  كتاب  ماجه، 

.)8٢/ ١١)

(٢( ينظر: الحسبة )ص: 35٢(.

الــشــروط، بــاب مــا يجوز من  الــبــخــاري، كتاب  (3( صحيح 

قرار )3/ ١٩8(. نْيَا في الإإ الإشتراط والثُُّ

فقضاء شريح بعمومه يتناول كل شرط لإ تعُلم 

مخالفته لنص(٤(.

بامتناعه عن سداد  المدين  اأن  الرابع:  الدليل 

ــد قــرر  الــديــن مــع الـــقـــدرة عــلــيــه كــالــغــاصــب، وقـ

الإأعــيــان  منافع  الغاصب  تضمين  الفقهاء  اأكــثــر 

المغصوبة علاوة على رد الإأصل؛ وتفويت منافع 

المال الثابت في ذمة المدين بتاأخيرها عن موعد 

عيان المغصوبة(5(. الوفاء كتفويت منافع الإأ

ــفــارق؛ لإأن ضمان  نــوقــش: هــذا قــيــاس مــع ال

ومنافعها  يــد،  ضمان  المغصوبة  الإأعــيــان  منافع 

ليست  المنافع  لإأن  الحنفية؛  عند  غير مضمونة 

بالعقد،  اإلإ  مــالإً  تكون  ولإ  نظرهم،  فــي  اأمــــوالإً 

المغصوب  كــان  اإذا  الجمهور  عند  ــوال  اأمـ وهــي 

بالقيمة  تضمن  اأنها  غير  اإجــارتــه،  به  تصح  مما 

لهلاكها بالتفويت، بخلاف ضمان العقد الذي 

ــنــاءً عــلــى عــقــد اقتضى  هــو ضــمــان مـــال تــالــف ب

الضمان، وليس منه التاأخير في سداد الدين، فلا 

يستحق التعويض بناءً عليه(6(.

واأيضاً فاإن ضمان العقد في الشريعة لإ يستلزم 

يثبت  بــل  التضمين؛  يثبت  حتى  العقد  صحة 

التضمين مع فساد العقد، والقاعدة عند الفقهاء 

اأن كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب 

(٤( ينظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء )٢١٤/١(.

الإقتصاد  اأبحاث  مجلة  الــزرقــاء،  مصطفى  مقال  ينظر:   )5)

سلامي )ص ٩٤(، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية  الإإ

مقارنة )ص: 36(.

www.noslih.com 6( ينظر: الشرط الجزائي)
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الضمان في فاسده(١(.

ــدة ان الإأصــــــل في  ــاعـ الـــدلـــيـــل الـــخـــامـــس: قـ

الـــشـــروط الــمــقــتــرنــة بــالــعــقــد الإبـــاحـــة حــتــى يــرد 

الــتــحــريــم(٢(، وقــد سبق الــكــلام عنها عند  دلــيــل 

 الحديث عن النوع الإأول من الشرط الجزائي فلا 

عادة. حاجة للاإ

ونـــوقـــش: اإن الإأدلـــــة الــنــافــيــة لــتــحــريــم الــعــقــود 

بجميع  مــخــصــوصــة  لحلها  والــمــثــبــتــة   والـــشـــروط 

لــه ورســولــه مــن الــعــقــود والـــشـــروط، فلا  مــا حــرم الــ�

ينتفع باأنواع هذه المسائل اإلإ مع العلم بالحجج 

الخاصة في ذلك النوع(3(.

الدليل السادس: اأن الشرط الجزائي فيه منفعة 

عامة وخاصة؛ اأما الخاصة فهي لكل من الدائن 

للدائن في ضمان عودة ماله  والمدين؛ فمنفعته 

اإليه، وتعويضه عن اأي ضرر يصيبه بتعمد المدين.

باإبراء  للمسارعة  فبدفعه  للمدين  منفعته  واأمــا 

ذمته بسداد دينه، ومعلوم شؤم الدين في الإآخرة.

ــعــامــة فــبــالــحــث عــلــى تــنــشــيــط الــنــظــام  واأمـــــا ال

سلامي في القرض الحسن بدون فوائد ربوية،  الإإ

وذلك اأن المقرض اإذا اطمئن اإلى عودة ماله اإليه؛ 

بل وتعويضه عما قد يصيبه من ضرر متعمد، فاإنه 

العكس  واأمــا  مختاراً،  راضياً  المحتاجين  يقرض 

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )١) 

)ص: 36(.

(٢( الشرط الجزائي للحموي )١٧6(، الشرط الجزائي للضرير 

(٢٤(، مشكلة الديون المتاأخرة للقره داغي)٢٤(.

ــون دراســــــة فــقــهــيــة مــقــارنــة  ــ ــدي ــ ــزائـــي فـــي ال  (3( الـــشـــرط الـــجـ

)ص: 3٧(.

فاإنه يتردد كثيراً اأو يمتنع عن ذلك(٤(.

مفاسد  مقابل  في  قليلة  منافع  باأنها  ونوقش: 

عظيمة للربا المحرم فلا تعتبر(5(.

هو  المحل  هــذا  في  الربا  تحقق  لكن  قلت: 

الذي جرى فيه النزاع، فلا يستدل بذات القضية 

على نفسها.

اأدلة المانعين: استدل الفريق المانع بما ياأتي:

نــوع من  الــجــزائــي  الــشــرط  اأن  الــدلــيــل الإأول: 

اأنواع ربا النسيئة المحرم، ولإ يباح المحرم بشرط 

يقتضيه في العقد(6(. 

نوقش من وجهين:

تحقق  الربا  تحريم  حقيقة  اأن  الإأول:  الوجه 

فائدة للدائن على حساب المدين، اما في الإأجل 

واما في الفضل الخالي عن العوض، بحيث يقع 

الضرر والعبء كله على المدين(٧(.

في حين اأن تعويض ضرر التاأخير الواقع على 

اإحقاق  الدائن ليس فيه شيء من ذلك، بل هو 

اإقامة عدل، ودفع ضرر(8(. اإزالة ظلم، و حق، و

مقارنة )ص:  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط   )٤)

33(، اأبحاث هيئة كبار العلماء )٢١٤/١(.

الشرط   ،)٢١٤/١( العلماء  كــبــار  هيئة  اأبــحــاث  ينظر:   )5)

الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة )ص: 33(.

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )6)

)ص: 3٤، 3٧(.

(٧( ينظر: صيانة المديونات )8٧١/٢-8٧٢(، الشرط الجزائي 

في الديون دراسة فقهية مقارنة )ص: 3٤(.

(8( ينظر: صيانة المديونات )8٧١/٢-8٧٢(، الشرط الجزائي 

في الديون دراسة فقهية مقارنة )ص: 38(.
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بالنسبة  عــوض  يقابله  لم  وان  التعويض  وهــذا 

سبب  دون  من  بمطله  تسبب  قد  لكنه  للمدين 

في الحاق ضرر بالدائن فيلزم بجبره.

الوجه الثاني: اأن الفوائد الربوية تقصد ابتداءً 

المرابين، بخلاف تعويض  لتحقيق الإأربــاح من 

ضرر التاأخير، فاإنه لإ يقصد به الربح والإستثمار، 

وانما يقصد به رفع الضرر وتعويض المضرور(١(. 

التاأخيري  التعويض  فــي  الــزيــادة  ان  واجــيــب: 

مشروطة منذ البداية، سواء قصد بها الربح اأو لم 

يقصد، والزيادة في الديون ربا(٢(.

لإ  اإنها  الإ  ابــتــداءً،  اشترطت  وان  انها  قلت: 

الفعلي، وتكون  الضرر  تجب الإ في حال وقوع 

الــضــرر، فتكون  بــقــدره، فهي فــي مقابلة  مــقــدرة 

خارجة عن اأصل مال العقد.

الدليل الثاني: ان فتح باب التعويض التاأخيري 

قد يصبح ذريعة للربا المحرم(3(.

بــالــشــرط يستبعد  الــقــول  الــثــالــث: ان  الــدلــيــل 

المؤيدات الشرعية التي تحمل المدين المماطل 

على اأداء الدين(٤(.

(١( ينظر: صيانة المديونات )8٧١/٢-8٧٢(، الشرط الجزائي 

في الديون دراسة فقهية مقارنة )ص: 38(.

(٢( ينظر: صيانة المديونات )8٧٢/٢(، الشرط الجزائي في 

الديون دراسة فقهية مقارنة )ص: 3٩(.

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )3)

)ص: 3٤(.

مقارنة  فقهية  دراســة  الــديــون  في  الجزائي  الشرط  ينظر:   )٤)

)ص: 3٤(.

الدليل الرابع: ان الشرط الجزائي يتضمن اأخذ 

اأمــوال  مــال لإ في مقابلة مــال، فيكون من اأكــل 

الناس بالباطل، وهو محظور(5(.

الراأي الراجح:

الــــذي يــتــرجــح لـــدي بــعــد الــتــدقــيــق فـــي اأدلـــة 

الشرط  بــجــواز  القائل  الإأول  الــقــول  هــو  الفريقين 

المماطل  الموسر  المدين  لتاأخر  المقرر  الجزائي 

اإذا ترتب على ذلــك حصول  الــديــن،  في ســداد 

ضرر فعلي يتم تقديره بعد وقوعه، ويكون التقدير 

بمقدار الضرر من غير زيادة ولإ نقصان.

والذي دعاني لترجيح هذا الراأي هو الأأسباب 

الأآتية:

المانعين في منعه كونه  اأدلــة  ان عمدة  اأولإ: 

بزيادة  للدائن  النسيئة، فهو يحقق فائدة  من ربا 

لكن من  الإأجـــل،  مقابلة  فــي  الــمــال  راأس  على 

يتاأمل صورة الشرط الجزائي في هذه الحالة يتبين 

انه ليس من الربا في شيء؛ لعدة اأسباب:

الـــمـــال، بل  راأس  زيـــــادة عــلــى  لــيــس  ــه  ــ ان  -١ 

هو تعويض عن الضرر.

٢- ان هــــذا الـــمـــال الــمــســتــحــق لــيــس لإأجـــل 

التاأخير والإأجل، بل لإأجل ما ترتب على التاأخير 

من ضرر.

(5( ينظر: الضمان )ص: 56(، الشرط الجزائي في الديون 

دراسة فقهية مقارنة )ص: 3٧(.
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3- ان هذا التعويض لإ يُستحق اإذا لم يحدث 

ــرر فــعــلــي، اأو حـــدث ولــكــن بــســبــب اأجــنــبــي   ضـ

فاإنها  الربا  فائدة  يفارق  وهذا  التاأخير،  بسبب  لإ 

لم  وان  حتى  العقد  بموجب  الإستحقاق  واجبة 

يكن هناك ضرر.

٤-ان مقدار التعويض يتم تقديره بعد حصول 

الضرر من غير زيادة ولإ نقصان، وهذا يخالف 

فائدة الربا فاإنها متفق عليها بين الطرفين مسبقا.

من  ابــتــداءً  وتنوعها  المجيزين  ــة  اأدل قــوة  ثانيا: 

مبداأ العدالة، وقواعد رفع الضرر وتعويضه، ورعاية 

التوازن الإقتصادي، وغير ذلك.

تكلف،  فيه  بعضها  المانعين  اأدلــة  ان  ثالثا: 

وبعضها فيه ضعف ظاهر.

رابعا: ان بعض القائلين بالمنع اأجازوا التعويض 

بطريق القضاء، ولإ يخرج الشرط الجزائي للضرر 

ونتيجة  القضائي  للحكم  اإقــرار  الفعلي عن كونه 

من نتائجه. 

تترب عليه  قــد  التقاضي  اأن  الــى هــذا  اأضــف 

التنقل  ومصاريف  المحاماة  كاأتعاب  نفقات، 

ــوال لإ  ــ والـــمـــواصـــلات، وربــمــا عــنــد فــســاد الإأحــ

يحصل المضرور بعد طول عناء على اأي شيء 

من حقه، وقد سئل ابن تيمية عمن عليه دين فلم 

يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اأجرة 

الرحلة، هل الغرم على المدين؟ اأم لإ؟

فاأجاب: »اإذا كان الذي عليه الحق قادراً على 

الشكاية، فما  اإلــى  اأحــوجــه  الــوفــاء، ومطله حتى 

غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، اإذا 

غرمه على الوجه المعتاد«(١(. 

اأن يضاف  ينبغي  القول فانه  ومع ترجيح هذا 

المدين  بتاأخر  الفعلي  الضرر  اإلــى شرط حصول 

هو  اآخــر  شــرط  المحدد،  الوقت  السداد في  في 

الدائن عبء  المماطل مــوســراً، وعلى  كــون هــذا 

اإثبات ذلك، وللمدين اإثبات عكس ذلك.

* * *

(١( مجموع الفتاوى )3٠/ ٢5(.
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الخاتمة

التي  النتائج  اأهــم  الأســطــر  هــذه  فــي  اأدون 

توصلت لها:

• ان الشرط الجزائي: اتفاق بين العاقدين على 

تعويض يقدر مسبقاً اأو لإحقاً بعد حصول الضرر 

فعلا، يستحقه الدائن اأو الملتزَم له، اإذا لم ينفذ 

الملتزمِ اأو المدين التزامه اأو تاأخر في تنفيذه.

لـــه مــســمــيــات عــدة  ــزائـــي  الـــشـــرط الـــجـ • ان 

ــزاء الـــتـــعـــاقـــدي، والــــجــــزاء الإتـــفـــاقـــي،  ــــجــ فــهــو ال

والبند  الإتفاقي،  والتعويض  النكوص،  وتعويض 

هو  والإدق  ــــســــب  الإأن والــمــصــطــلــح  ــي.  ــزائـ ــجـ  الـ

»الشرط الجزائي«.

• ان الــشــرط الــجــزائــي لــه مــجــال واســــع في 

التطبيق؛ فقد قترن بعقد المقاولة اأو الإستصناع، 

اإجــارة  اأو  العمل  على  ــارة  جـ الإإ بعقد  يقترن  وقــد 

ــد يـــكـــون فـــي الـــلـــوائـــح والإأنــظــمــة  ــ الإأعــــيــــان، وق

ــعــمــال فـــي الــمــصــانــع، وقــد  الــمــنــظــمــة لــعــمــل ال

الرسائل  بنقل  تقوم  التي  المؤسسات  الــى  يمتد 

اشتراط حلول  في حكمه  يدخل  ولإ  والــطــرود، 

دفع  في  المدين  تاأخر  اإذا  الدين  اأقساط  جميع 

ولكن  جزائياً،  كان شرطا  وان  فاإنه  منها؛  قسط 

من نوع مختلف.

• ان الشرط الجزائي ينقسم الى قسمين؛ الشرط 

تنفيذ  لعدم  يتقرر  الــذي  وهــو  العملي:  الجزائي 

الإأعمال على الوجه المتفق عليه، اأو تاأخير تنفيذها 

الثاني: الشرط  النوع  وامــا  المحدد،  الوقت  عن 

يتقرر عند عدم  الــذي  الديون: وهو  الجزائي في 

الوفاء بالديون اأو تاأخير اأدائها.

ــمــعــاصــرون قـــد اخــتــلــفــوا في  • ان الــفــقــهــاء ال

تكييف الشرط الجزائي؛ فذهب بعضهم الى انه 

تعويض عن الضرر الناتج بسبب التاأخير، ومنهم 

التاأخير،  على  مالية  عقوبة  انــه  الــى  ذهــب  مــن 

والصحيح الإأول.

• لإ خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض 

عن الضرر الذي يكون بتلف المال.

• اخــتــلــف الــفــقــهــاء فــي الــتــعــويــض عــمــا فــات 

ــر على  ــثـ ــان مــن مــكــاســب مـــؤكـــدة، والإأكـ نـــسـ الإإ

مشروعية التعويض عن ذلك.

• واختلفوا اأيضاً في التعويض عن الضرر الإأدبي 

والمعنوي، والإأقرب مشروعيته، خلافاً للاأكثر.

الإأعمال؛  التزامات  في  الجزائي  الشرط  ان   •

وهــو الــذي يتقرر عند عــدم تنفيذ الإأعــمــال على 

الوجه المتفق عليه، اأو تاأخير تنفيذها عن الوقت 

المحدد، شرط جائز على القول الراجح من اأقوال 

اأهل العلم.

• الــشــرط الــجــزائــي فــي الــديــون؛ وهــو الــذي 

يتقرر عن اخلال المدين بما التزمه على نفسه، 

يدفع  الإأصلي شرطاً  العقد  اأن يتضمن  وصورته 

اإذا  للدائن،  النقود  من  مبلغاً  المدين  بموجبه 

ــمــديــن عـــن ســــداد الـــديـــن فـــي الــوقــت  تـــاأخـــر ال

المحدد في اأصل العقد، يتفق عليه الدائن مع 

التعاقد. عند  المدين 
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• ان الشرط الجزائي في الديون له صورتان:

الـــطـــرفـــان على  يــتــفــق  اأن  الإأولــــــــى:  ــــصــــورة  ال

استحقاق الدائن مبلغا من المال يتفق عليه مسبقا 

اإذا اأمتنع المدين اأو تاأخر عن موعد سداد الدين، 

دون اأن يتوقف ذلك على شريطة اأخرى، وسواء 

وقع ضرر على الدائن اأو لم يقع؛ كاأن يقول: اإذا 

لم توفني ديني في وقت كذا فلي عليك كذا وكذا 

من المال.

وحكم الشرط الجزائي بهذه الصورة انه باطل 

باتفاق الفقهاء؛ لإأنه ربا واضح.

يلزم  شرطاً  العقد  يتضمن  اأن  الثانية:  الــصــورة 

على  فعلاً  الــواقــع  الــضــرر  عــن  بالتعويض  المدين 

الدائن، بسبب التاأخير في سداد الدين عن وقته، 

اأو كــان ولكنه  فـــاإن لــم يكن هــنــاك ضــرر فعلي، 

بسبب خارج عن المدين، فلا يدفع المدين شيئا 

مقابل التاأخير، ويرجع في تقدير التعويض للعاقدين 

بعد ظهوره، اأو للجنة مُحَكّمة، اأو  للقاضي، وقد 

اأطلق على هذا النوع )التعويض(. وقد اأختلف في 

هذه الصورة على قولين الراجح منهما جواز الشرط 

له  بالمنع  القول  وان  الــصــورة،  هــذه  في  الجزائي 

مستنده. وان الجواز مقيد بشروط؛ اأهما: ان يقع 

الضرر فعلا، وان يقدر التعويض بمقدار الضرر بعد 

وقوعه، واأن يكون المدين موسرا، وان يكون الضرر 

بسبب التاأخير لإ بسبب خارجي.

له وسلم  ال� واآخر دعوانا ان الحمد لله، وصلى 

 وبارك على حبيبنا محمد وعلى اآله وصحبه وسلم 

تسليما كثيرا.

المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

١.اأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 

الطبعة:  الــريــاض،   - النهى  اأولــي  دار   السعودية، 

الثانية، ١٩٩٢ م.

جماع لإبن المنذر، اأبو بكر محمد بن  ٢. الإإ

اإبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 3١٩ هـ(، 

وثق نصوصه وعلَّق عليه: اأبوعبد الإأعلى خالد بن 

الإآثار-القاهرة،  دار  المصري،  بن عثمان   محمد 

الطبعة الإأولى.

شريعة  من  ومكانها  التاأمين  عقود  اأحكام   .3

الدين مع بيان اأنواع من العقود والمعاملات الرائجة 

محمود،  اآل  زيــد  بــن  لــه  الــ� عبد  المسلمين،   بين 

الطبعة: الإأولى. 

له  ٤. البحر المحيط في اأصول الفقه، اأبو عبد ال�

له بن بهادر الزركشي  بدر الدين محمد بن عبد ال�

هـ(، تحقيق: محمد  )المتوفى: ٧٩٤  الشافعي 

محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الطبعة: الإأولى، ١٤٢١هـ.

سلامي واأصوله،  5. بحوث مقارنة في الفقه الإإ

محمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الطبعة: الإولى، ١٩٩٤م.

ــزام،  ــ ــتـ ــ لـ ــــكــــلام فــــي مـــســـائـــل الإإ 6. تـــحـــريـــر ال

له محمد بن محمد بن  ال� اأبو عبد   شمس الدين 

المعروف  الــمــغــربــي،  الطرابلسي  الــرحــمــن  عبد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: ٩5٤هـ(، 

تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب 

ــــى،  ســـلامـــي، بــيــروت -لــبــنــان، الــطــبــعــة: الإأول الإإ

١٤٠٤ هـ. 

حسان  ٧. التعريفات الفقهية، محمد عميم الإإ

الإأولــى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  البركتي، 

١٤٢٤هـ.

8. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 

عــلــى جــمــع الـــجـــوامـــع، حــســن بـــن مــحــمــد بن 

١٢5٠هـــ(،  )المتوفى:  الشافعي  العطار  محمود 

دار الكتب العلمية.

اأحمد  العباس  اأبــو  الــديــن  تقي  الحسبة،   .٩

لــه  بــن عــبــد الحليم بــن عــبــد الــســلام بــن عــبــد الــ�

الحراني  تيمية  ابــن  محمد  بــن  القاسم  اأبـــي  بــن 

الــدمــشــقــي )الـــمـــتـــوفـــى: ٧٢8 هــــ(،  الــحــنــبــلــي 

تــحــقــيــق: عــلــي بـــن نــايــف الـــشـــحـــود، الــطــبــعــة: 

 الــثــانــيــة، فــي ١٧ جــمــادى الإأولـــــى ١٤٢5 هـــ، 

وعدل ١٤٢8 هـ .

١٠. الشرط الجزائي في الديون، علي محمد 

.https//ifpedia.com/arab/wp-content الصوّا

١١. الشرط الجزائي واأثره في العقود المعاصرة، 

وهي  اليمني،  سعد  بــن  الــعــزيــز  عبد  بــن  محمد 

رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الملك سعود، 

١٤35- ١٤36هـ.

١٢. الــشــرط الــجــزائــي وســلــطــة الــقــاضــي في 

تعديله للدكتور اأسامة الحموي، مطبعة الزرعي، 

دمشق، سوريا، ط الإأولى، ١٤١8هـ. 

اأسامة  بالقانون،  وصلته  الجزائي  الشرط   .١3

ــــزرعــــي، دمـــشـــق- ســوريــا،  الـــحـــمـــوي، مــطــبــعــة ال

الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ.

١٤. الشرط الجزائي، اللجنة الدائمة للبحوث 

فتاء، المملكة العربية السعودية، مجلة  العلمية والإإ

سلامية، العدد الثاني، ١3٩5هـ.  البحوث الإإ

اأحـــمـــد  ــــن  ب ــــي، عـــلـــي  ــزائ ــــجــ ال ــــشــــرط  ال  .١5

سلامي  السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإإ

في دورته الثانية عشر، ١٤٢١هـ.

١6. الشرط الجزائي، محمد الضرير، ضمن 

في  ســلامــي  الإإ الفقه  لمجمع  المقدمة  البحوث 

دورته الثانية عشر، ١٤٢١هـ.

مــفــهــومــه، حكمه،  الـــجـــزائـــي،  الـــشـــرط   .١٧

الفقه  موقع  عوير،  مبارك  الدين  خير  تطبيقاته، 

سلامي. الإإ

ناجي شفيق عجم،  الــجــزائــي،  الــشــرط   .١8

سلامي في دورته  الفقه الإإ بحث مقدم لمجمع 

الثانية عشر، ١٤٢١هـ. 

١٩. صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر، 

ــنــفــائــس، عــمــان-  مــحــمــد عــثــمــان شــبــيــر، دار ال

الإأردن، الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ.

ســـلامـــي، علي  ٢٠. الــضــمــان فــي الــفــقــه الإإ

الخفيف، دار الفكر العربي، ١٩٩٧م.

ســـلامـــي، علي  ٢١. الــضــمــان فــي الــفــقــه الإإ

مصر،  الــقــاهــرة،  الــعــربــي،  الفكر  دار  الخفيف، 

٢٠٠٠م. 

٢٢. فــتــح الـــبـــاري شـــرح صــحــيــح الــبــخــاري، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطفى اأحمد لطيف الدليمي 

اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقلاني 

الشافعي )المتوفى: 85٢هـ(، الناشر: دار المعرفة 

بيروت، ١3٧٩هـ.

الزحيلي،  وهبة  واأدلته،  سلامي  الإإ الفقه   .٢3

دار الفكر، سوريَُّة، دمشق.

ــقــامــوس الــمــحــيــط، مــجــد الـــديـــن اأبـــو  ٢٤. ال

طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )المتوفى: 

8١٧هـــــــــ(، تــحــقــيــق: مــكــتــب تــحــقــيــق الـــتـــراث 

للطباعة  الــرســالــة  مؤسسة  الــرســالــة،  مؤسسة   فــي 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 

١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م.

٢5. قضايا فقهية معاصرة في المال والإقتصاد، 

نزيه حماد، دار القلم، دمشق،  ٢٠٠١م.

منظور  ابن  الدين  العرب، جمال  لسان   .٢6

محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل الإأنصاري 

ـــ(، دار  ــ فــريــقــى )الــمــتــوفــى: ٧١١هـ الــرويــفــعــى الإإ

صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤هـ.

الــدورة  ســلامــي،  الإإ الفقه  ٢٧. مجلة مجمع 

الثانية عشر ١٤٢١هـ.

اأبـــو  الـــديـــن  تــقــي  الـــفـــتـــاوى،  ٢8. مــجــمــوع 

العباس اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  )المتوفى: ٧٢8هـــ(، 

لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قــاســم،  بــن  محمد 

المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف 

العربية السعودية، ١٤١6هـ/١٩٩5م.

له  ٢٩. مختار الصحاح،: زين الدين اأبو عبد ال�

محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

الشيخ  يــوســف  تحقيق:  )الــمــتــوفــى: 666هـــــ(، 

النموذجية،  الـــدار   - العصرية  المكتبة  محمد، 

بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ .

3٠. المدخل الفقهي العام، مصطفى اأحمد 

الزرقاء، دار الفكر، بيروت، ١٩6٧م.

الــصــحــيــح  الــمــســنــد  مــســلــم،  3١. صــحــيــح 

ــى رســول  اإلـ الــعــدل  عــن  الــعــدل  بنقل   المختصر 

له صلى الله عليه وسلم ، مسلم بن الحجاج اأبو الحسن القشيري  ال�

ــيــســابــوري )الـــمـــتـــوفـــى: ٢6١هــــــــ(، تــحــقــيــق:  ــن  ال

ــراث  ــت ــاء ال ــيـ  مــحــمــد فــــؤاد عــبــد الــبــاقــي، دار اإحـ

العربي - بيروت.

ــاأخــرة فـــي الــبــنــوك  3٢. مــشــكــلــة الـــديـــون الــمــت

ــديــن الــقــرة داغـــي،  ســـلامـــيـــة، عــلــي مــحــيــي ال الإإ

سلامي، جدة-  المؤتمر الإإ بحث مقدم لمنظمة 

السعودية، ١٤٢3هـ.

سلامي، عبد  33. مصادر الحق في الفقه الإإ

المدينة  السلفية،  المكتبة  السنهوري،  الـــرزاق 

المنورة، السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٩6٧م. 

3٤. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 

 اأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

المكتبة  ـــ(،  ٧٧٠هـ نحو  )المتوفى:  العباس  اأبــو 

العلمية - بيروت.

ــة ومــعــاصــرة،  35. الــمــعــامــلات الــمــالــيــة اأصــال

الــمــلــك فهد  بــن مــحــمــد دبـــيـــان، مكتبة  دبــيــان 

السعودية،  العربية  المملكة   - الرياض  الوطنية، 

الطبعة: الثانية، ١٤3٢هـ.

36. المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتزامي )الإأعمال-الديون(  الشرط الجزائي الإإ

له علي  سلامي، سيد عبد ال� المدنية والتشريع الإإ

حسين، دار اإحياء الكتب العربية، عيسى البابي 

الحلبي وشركاه، ط الإأولى، ١366هـ. 

الثلاثة:  الإأمـــور  هــذه  تاأصيل  فــي  مقال   .3٧

الجزائي، والتعويض عن  التاأخير، والشرط  غرامة 

الضرر، د. علي محي الدين القرةداغي،

https//www.qaradahi.com.

يونس  رفيق  ــة،  داريـ الإإ العقود  مناقصات   .38

الــمــكــتــبــي، دمـــشـــق- ســـوريـــا،  الـــمـــصـــري، دار 

١٤٢٠هـ.

يونس  رفيق  ــة،  داريـ الإإ العقود  مناقصات   .3٩

المصري، دار المكتبي، دمشق، سوريا، الطبعة: 

الإأولى، ١٤٢٠هـ. 
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